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تنافسية الأداء
   في عالـــم يشـــهد تحـــولات متســـارعة وتحديـــات متناميـــة، تـــدرك دائـــرة الشـــؤون القانونيـــة لحكومـــة دبي أهمية 
الاســـتعداد للمســـتقبل، وإعـــداد ســـيناريوهات مرنـــة قادرة علـــى التكيف مـــع المتغيرات، ترتكز علـــى منهجيات 
مســـتدامة، واســـتراتيجيات مبتكـــرة، وخطـــط اســـتباقية، كـــي تمتلك القـــدرة المؤسســـية التي تعزز تنافســـيتها، 
وتضمن الكفاءة والتميز في قطاع العمل القانوني الحكومي والمهني الذي تتولى الدائرة مسؤوليته في إمارة دبي.

   ومـــع تداخـــل وارتبـــاط العمـــل القانـــوني بمختلـــف القطاعـــات الحيوية، ومنهـــا القطاع الاســـتثماري، تحرص 
الدائـــرة علـــى ربـــط كافة خططهـــا الاســـتراتيجية والتطويرية بمســـتهدفات التنميـــة الاقتصاديـــة في إمارة دبي، 
والتـــي تتوفـــر لهـــا بيئة قانونية تحمي حقوق الأفراد والمؤسســـات، وتضمن ســـيادة القانون، وهو ما يقتضي 
كب الاحتياجـــات المتغيرة، وتتجاوز التوقعات التي  معـــه توفيـــر خدمـــات قانونية عالية الكفاءة والجودة، لتوا
ا لريادة الأعمال، ومناخًا جاذباً  ترســـمها آفاق المســـتقبل، بما يتوافق مع إمارة دبي التي تعد مركزًا اســـتثنائي¹

للتدفقات الاستثمارية العالمية.

   إن هـــذا التقريـــر الســـنوي الـــذي يرصـــد إنجـــازات ومؤشـــرات قطاعـــات العمـــل في الدائرة خلال عـــام 2024، 
يعكس حرصها على المضي قدمًا، وفق مهامها واختصاصاتها، في المســـيرة الممتدة من التطوير المســـتمر، 
الشـــيخ  الســـمو  صاحـــب  توجيهـــات  رؤاهـــا  ترســـم  التـــي  دبي  حكومـــة  باســـتراتيجيات  ذلـــك  في  ملتزمـــةً 
محمـــد بـــن راشـــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الـــوزراء حاكم دبي (حفظه الله ورعاه)، ويتابع 
تنفيذ خططها واستراتيجياتها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وســـمو الشـــيخ مكتوم بن محمد بن راشـــد 

آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي.

   إن دائـــرة الشـــؤون القانونيـــة لحكومـــة دبي، وهـــي تضـــع بين يدي متعامليها وشـــركائها هـــذا التقرير، لتجدد 
التزامها بكل ما يسهم في تحقيق رؤيتها الرامية إلى تقديم خدمة مبتكرة تعزز تنافسية قطاع العمل القانوني 
الحكومـــي والمهنـــي في إمـــارة دبي، وتحقق مســـتهدفات التطوير في الأداء المؤسســـي، معتمدةً في ذلك على 
توفيـــر مقومـــات هـــذا التطوير وأدواته، وفق أعلى المعايير التي تخدم النهج الراســـخ لحكومة دبي في صناعة 

الريادة والتميز في العمل الحكومي.

د. لـــؤي محمـــد خلفـــان بالهـــول
 المدير العام

كلمة الدائرة
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تتولى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بموجب قانون إنشائها، المهام والاختصاصات 
التالية: 

ــا، وفقًا  تلقـــي الشـــكاوى والدعـــاوى التـــي تـــردِ ضـــد الجهـــات الحكومية والســـعي لتســـويتها ودي�ـ
للإجراءات القانونية السارية في هذا الشأن.

تمثيل الحكومة وجميع الجهات الحكومية في الدعاوى والمنازعات التي تقام منها أو عليها أمام 
كز التوفيق والتحكيم. الجهات القضائية المختصة، ولجان ومرا

تقديـــم الـــرأي والمشـــورة القانونيـــة لمـــا يعـــرض على الدائـــرة من استفســـارات مـــن الحكومة أو 
الجهات الحكومية بشأن أي مسألة قانونية أو نص تشريعي.

إعـــداد ومراجعـــة العقود والاتفاقات التي تبرمها الحكومـــة أو الجهات الحكومية، بناءً على طلب 
تلك الجهات، وتمثيلها في المفاوضات المتعلقة بها.

مراجعـــة جميـــع عقـــود تأســـيس المؤسســـات والشـــركات التـــي تؤسســـها الحكومـــة أو الجهـــات 
الحكومية أو تكون طرفًا فيها.

تقديـــم المســـاندة والدعم المتعلق بالشـــؤون القانونية للحكومة وللجهـــات الحكومية؛ لتمكينها 
من ممارسة الاختصاصات والمهام الموكلة إليها.

ترخيـــص مهنتـــي ومكاتب المحاماة والاستشـــارات القانونيـــة ومراقبة أعمالهـــا، وإصدار الأنظمة 
واللوائح والقرارات اللازمة لذلك، والإشراف على تأهيل المستشارين القانونيين وتدريبهم من 

خلال تنظيم الدورات والبرامج التدريبية.

إعداد البحوث والدراسات والإصدارات القانونية المتخصصة ونشرها.

أيـــة مهـــام أخـــرى ذات صلـــة بطبيعـــة عمل الدائـــرة تتمثل في تقديم المســـاندة والدعـــم المتعلق 
بالشؤون القانونية للحكومة وللجهات الحكومية في الإمارة.

مهام الدائرة واختصاصاتها
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الهيــكل التنظيمي 

المديـر العام

مكتب الرقابة والتدقيق الداخلي 

إدارة شؤون التشريعات 
والاستشارات القانونية

إدارة المنازعات 
والدعاوى الحكومية

إدارة العقود 
والاتفاقات الحكومية

إدارة شؤون المحامين 
والمستشارين القانونيين

إدارة الدعم والخدمات 
القانونية الحكومية

إدارة الخدمات 
المساندة

إدارة المعرفة

إدارة التطوير 
والتدريب المهني

مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسيالمكتب الفنيمكتب المدير العام

قسم شؤون التشريعات

قسم شؤون الاستشارات القانونية

قسم عقود المشتريات والخدمات العامة

قسم عقود الإعلام والاتصال وتقنية المعلومات

قسم شؤون القيد

قسم شؤون الترخيص

قسم السلوك المهني

قسم التسوية الودية للمنازعات الحكومية

قسم الدعاوى الحكومية

قسم التحكيم

قسم التنفيذ

قسم الموارد البشرية

قسم الشؤون المالية والإدارية

قسم تقنية المعلومات

قسم الإعلام

قسم التسويق المؤسسي

قسم البحوث والإصدارات

قسم إدارة مصادر المعلومات

قسم الإبداع والابتكار

قسم الدعم القانوني الحكومي

قسم الترجمة القانونية

قسم الاتصال والتوثيق

قسم التدريب والتطوير الحكومي

قسم التدريب والتطوير المهني للمحامين 
والمستشارين القانونيين

وحدة أمن 
المعلومـــــــات 
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الريـــادة والتميـــز في العمـــل القانـــوني الحكومـــي والمهنـــي 
في إمارة دبي

تقديـــم خدمـــة مبتكـــرة تعـــزز تنافســـية القطاعيـــن القانوني 
التنميـــة  في  ومســـاهمتهما  دبي،  في  والمهنـــي  الحكومـــي 

المستدامة بالإمارة من خلال الاستباقية والرقمنة

القيم

استراتيجية الدائرة 2023 - 2025

الرؤية

الرسالة

الرشاقة والمرونة الفعالية والكفاءة الابتكار والاستباقية

كة والعمل بروح الفريق الموثوقية والالتزام نحو المتعاملالشرا

عناصر الاستراتيجية 
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    تُـــدرك دائـــرة الشـــؤون القانونيـــة لحكومـــة دبي أن تنافســـية المســـتقبل لا تعتمـــد فقط على 
القدرة المؤسسية المرتبطة بالتكيف مع المتغيرات بعد أو عند حدوثها، وإنما تعتمد بشكل 
أوســـع علـــى استشـــراف تلـــك المتغيـــرات، وتهيئة الإمكانـــات اللازمـــة للتعامل معهـــا بمرونة 

واستباقية وفعالية.
    وانطلاقًـــا مـــن التزامهـــا بتحقيـــق الريـــادة، فـــإن الدائـــرة تضـــع استشـــراف المســـتقبل ضمن 
منهجيتها في العمل الاستراتيجي والمؤسسي، حيث تركز على استباق التحديات واستثمار 
الفـــرص لتعزيـــز تنافســـية منظومـــة قانونية مبتكرة ومســـتدامة، ســـواء على مســـتوى القطاع 
القانـــوني الحكومـــي، ومـــا يترتـــب عليـــه مـــن تعزيز لـــدور حكـــم القانـــون والمؤسســـات، أو على 
مســـتوى القطـــاع المهنـــي القانـــوني في إمـــارة دبي، ومـــا يترتـــب عليـــه مـــن تنافســـية للقطـــاع 

كثر فاعلية في النهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارة. ومساهمة أ

الاستراتيجية المؤسسية
التنافسية في مستقبل العمل القانوني 
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   إيمانـًــا منهـــا بـــأن أدوات الماضـــي لـــم تعـــد مجدية للتعامل مـــع تحديات المســـتقبل وفُرَصه 
سريعة التغير، فإن الدائرة تسعى  إلى تجاوز الأنماط التقليدية في التخطيط الاستراتيجي من 
خلال تطوير نماذج عمل تعتمد على توصيف الخطط والســـيناريوهات المســـتقبلية، وتحليل 

التوجهات الناشئة والبناء عليها، ويقوم هذا النهج على:

استشراف المستقبل: جوهر النهج الاستراتيجي

الاقتصاديـــة،  التحـــولات  مثـــل  والتحـــولات:  المتغيـــرات  تحليـــل  أولاً: 
والتطـــورات التكنولوجيـــة، والأنمـــاط الاجتماعية المتغيـــرة، والتغيرات في 
ـــا، وتأثيرهـــا علـــى العمـــل القانـــوني  ـــا وعالمي� منظومـــة التشريعـــات محلي�
ا في  الحكومي، وممارســـات المهن القانونية، والتي كانت أساسًـــا مرجعي�

بناء استراتيجية الدائرة والتحديث عليها.

ثانيًـــا: تعزيـــز الجاهزية المؤسســـية: وذلك مـــن خلال تطوير قدرات 
مؤسســـية تخصصية ومعرفية اســـتباقية قادرة علـــى تعريف تحديات 
وفرص المستقبل، والتعامل معها باستجابة مرنة وبكفاءة عالية، من 
خلال تحديـــث واســـتحداث خدمـــات تتســـم بالكفـــاءة والجـــودة، يتـــم 
تقديمهـــا مـــن خلال قنـــوات تضمـــن تجربـــة متعامـــل متميـــزة، توافـــق 

احتياجاته، وتحوز ثقته وسعادته.

ثالثًـــا: اســـتثمار البيانـــات والتكنولوجيا: حيـــث تلعب البيانـــات دورًا 
ـــا في تمكيـــن استشـــراف المســـتقبل، وفهـــم الاحتياجـــات المتغيرة  مهم�
للمتعاملين والشـــركاء، لذلك تهتم الدائرة بتأهيل بياناتها المؤسســـية، 
والتكامـــل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاســـتكمال المجموعات 
البنيـــة  الاســـتثمار في  بالإضافـــة إلى  البيانيـــة بشـــكل فعـــال وشـــمولي، 
التحتيـــة للدائـــرة؛ ممـــا يعـــزز مـــن قدرتهـــا علـــى التحديـــث والابتـــكار في 

خدماتها، وإدارة تجربة متعامل متجددة ومتميزة.
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ركائز الجاهزية للمستقبل

تطوير منظومة متكاملة لاستشراف المستقبل القانوني:

استشراف المستقبل القانوني: 
وذلـــك بهـــدف تحليـــل البيانـــات 
الضخمة والتقارير العالمية لتحديد 
الاتجاهات المســـتقبلية، وصياغة 
اســـتراتيجيات تتماشى مع هذه 

التوجهات.

الابتـــكار في منظومة العمل القانوني: 
من خلال الاســـتفادة من التكنولوجيا 
المســـتحدثة في الممارسات القانونية، 
مثـــل الذكاء الاصطناعـــي، العملات 
الرقميـــة، البيئـــة الافتراضية، وذلك 
لضمان مرونة الإطار القانوني، وتماشيه 

مع المتغيرات.

إعــــــداد دراســـــــات استشـــرافية 
تقييـــم  إلى  تهـــدف  متخصصـــة: 
التقنيـــة علـــى  الابتـــكارات  تأثيـــر 
البيئـــة القانونية، وإدارة المخاطر 

والتنبؤ بالنتائج المستقبلية.

01

تعزيز التحول الرقمي في العمل القانوني:

بناء منصات رقمية: تقدم خدمات 
قانونيــــــــــــة متطــــــــــــــورة تشــــــــــمل 
الاستشـــارات القانونيـــة الرقمية، 
إدارة القضايـــا، إنجـــاز المعاملات 

بشكل آني.

في  الاصطناعـــي  الـــذكاء  دمـــج 
وذلـــك  والعمليـــات:  الخدمـــات 
لتحســـين دقة الخدمات القانونية، 
جميـــع  في  القـــرار  اتخـــاذ  ودعـــم 

مراحل تطوير الخدمة وتقديمها.

الداخليــــــة:  العمليـــــــات  أتمتـــــة 
لتوفيـــر الوقـــت وتقليـــل الأخطـــاء 
والمخاطـــر، ممـــا يســـهم في رفـــع 
كفاءة العمل المؤسسي، وتحسين 

جودته.

02

تمكين رأس المال البشري لاستشراف المستقبل:

للرؤيـــة  تدريبيـــة  برامـــج  توفيـــر 
المســـتقبلية: وذلك لتأهيل الكوادر 
التحديـــات  مـــع  للتعامـــل  البشريـــة 
المســـتقبلية، من خلال بناء مهارات 
والتفكيـــر  الاســـتراتيجي  التحليـــل 

الابتكاري.

إدارة  المســـتقبل:  قـــادة  تطويـــر 
القياديـــة  القـــدرات  لبنـــاء  برامـــج 
التـــي تركـــز علـــى تعزيـــز مهـــارات 
بشـــكل  التغيـــرات  مـــع  التكيـــف 

فعال.

تطوير منظومـــة إدارة الابتكار: 
من خلال ورش عمل ومنصات 
تفاعليـــة تتيح للكوادر البشرية 
مشـــــاركة الأفــــــكار والــــــرؤى 

المستقبلية.

03

كات استراتيجية لتعزيز الاستعداد للمستقبل: بناء شرا

كـــز البحـــوث  التعـــاون مـــع مرا
لتبـــادل  والدوليـــة:  المحليـــة 
الخبـــرات والمعرفة حول أفضل 
ممارسات استشراف المستقبل.

إطلاق مبادرات مجتمعية مبتكرة: 
تهـــدف إلى إشـــراك المجتمـــع في 
استكشاف الاحتياجات المستقبلية، 

وصياغة الحلول.

تعزيـــز التكامـــل مـــع الجهـــات في 
القطـــاع الحكومي والقطـــاع الخاص: 
لتطويـــر مشـــاريع مشـــتركة تدعـــم 

التحول القانوني المستدام.

04
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    لضمـــان اســـتمرارية العمـــل تحـــت أي ظـــروف، طـــورت الدائرة منظومـــة متكاملة 
لاستمرارية الأعمال تشمل التالي:

الجاهزية المؤسسية في إدارة الطوارئ والأزمات

خطـــط اســـتجابة اســـتباقية: للتعامل مـــع الطوارئ والأزمـــات والكوارث، 
تضمن استمرارية تقديم الخدمات الحرجة بأعلى مستويات الجودة.

إدارة المخاطـــر المؤسســـية: لتحديـــد المخاطـــر المحتملة والمســـتقبلية، 
ووضع آليات استباقية لتقليل تأثيرها على الأداء المؤسسي.

تعزيـــز مرونـــة الخدمـــات: عبـــر توفير قنـــوات متعـــددة لتقديـــم الخدمات، 
تضمن الوصول إلى المتعاملين في جميع الأوقات وبشكل مستدام.
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تتصـــل جهـــود الدائرة في تحقيق الريادة المؤسســـية بحرصها على امـــتلاك المواصفات والمقاييس 
وفـــق أفضـــل المعايير العالمية التي تضمن التزامًا صارمًا بمتطلبات الجودة في الأداء المؤسســـي، 

حيث استطاعت أن تحافظ على المواصفات التي ترتبط بأنظمتها التشغيلية، وهي:

المواصفات والمقاييس في دعم جودة العمل القانوني

 :(ISO 9001:2015) نظام إدارة الجودة
مجموعـــة من السياســـات والعمليات والإجراءات اللازمـــة لتخطيط وتنفيذ 
وتقديم الخدمات، ويهدف هذا النظام إلى التأكد من قدرة المؤسســـة على 
الوفـــاء بمتطلبـــات العـــملاء، وترســـيخ مبـــدأ التحســـين المســـتمر للخدمات 

المقدمة.

 :(ISO 20000-1:2011) نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات
تكنولوجيـــا  خدمـــات  لإدارة  بـــه  معتـــرف  دولي  نظـــام  أول  النظـــام  هـــذا  يعـــد 
المعلومـــات وتحســـين جـــودة وكفـــاءة الخدمـــة المقدمة، ويوضـــح المتطلبات 
الخاصـــة بالتطوير، وتطبيق نظام إدارة تكنولوجيا المعلومات، ويوضح أفضل 

الممارسات لإدارة الخدمات التقنية.

 :(ISO 31000:2018) نظام إدارة المخاطر
المعيـــار الـــدولي لإدارة المخاطـــر يســـاعد المؤسســـات مـــن خلال المبـــادئ 
والإرشـــادات العامـــة التـــي يضعهـــا في تحليـــل المخاطـــر وتقييمهـــا، لتكـــون 
المؤسســـة قادرة على تطوير الفاعلية التشـــغيلية، وزيادة ثقة المتعاملين، 
وتقليل الخســـائر المحتملة، وتحســـين أداء المؤسســـة على صعيد الصحة 
والسلامـــة، والتخطيـــط والإدارة والاتصال، وبناء نظـــام قوي قادر على اتخاذ 

القرارات المناسبة وتشجيع الإدارة الوقائية على كافة الأصعدة.

 :(ISO 22301:2012) نظام إدارة استمرارية الأعمال
يعـــد هـــذا النظام إطـــارًا لأفضل الممارســـات العالمية التي تعـــزز من مرونة 
المؤسســـة وتســـاعدها في أداء أعمالهـــا الحيويـــة في ظـــل الظـــروف الطارئـــة، 
بالشـــكل  المهـــام  تنفيـــذ  مـــن خلال  والوقـــت  المـــال  توفيـــر  إلى  بالإضافـــة 

الصحيح.

 :(ISO 27001:2013) :نظام إدارة أمن المعلومات
يقدم هذا النظام نهجًا متكاملاً لتوفير الحماية لكل المعلومات بكل ثقة وسلامة 
وضمـــان سريـــة البيانـــات والحفـــاظ عليهـــا مـــن التهديـــدات والامتثـــال للمعاييـــر 
الدوليـــة والمحليـــة في إدارة المخاطـــر الأمنية التي تهدد أمـــن المعلومات، وتقدم 
المواصفة هيكلة تســـتطيع المؤسســـة من خلالها القيام بأنشطتها في إدارة أمن 
المعلومات والحوادث والتخطيط المستمر للأعمال بصورة فعالة، بالإضافة إلى 
أن هـــذه المواصفـــة تعمـــل على تحقيـــق التواصل الناجح بين مختلف الأقســـام 

داخل المؤسسة بفاعلية على المستوى الأمني.
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المنازعات والدعاوى الحكومية
الكفاءة والشفافية وسيادة القانون
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   تختـــص الدائـــرة بتلقـــي الشـــكاوى والادعـــاءات التـــي تـــرد ضـــد الجهـــات الحكوميـــة 
والسعي لتسويتها ودي�ا، أو عن طريق الإفتاء، من خلال عملية تفاوض تهدف إلى حل 
كثـــر، يقوم مـــن خلالها كل طـــرف بتقديم حلول مقبولـــة للطرفين  نـــزاع بيـــن طرفيـــن أو أ
للوصـــول إلى تســـوية ودية للنزاع، وذلك وفقًا لأحـــكام قانون دعاوى الحكومة رقم (3) 
لســـنة 1996 وتعديلاته، وبموجب القانون رقم (32) لســـنة 2008 بشـــأن إنشـــاء دائرة 

الشؤون القانونية لحكومة دبي.

مساعي التسوية الودية
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زيـــادة في عـــدد الجلســـات التي تـــم عقدها 
الوديـــة مقارنـــة  التســـوية  لبـــذل مســـاعي 

بعام 2023
%62

عـــدد الاستفســـارات الهاتفية الواردة مـــن المتعاملين والتي تم 
التعامل معها (998) استفسارًا خلال 2024.

عدد الاستفسارات الإلكترونية الواردة من المتعاملين والتي تم 
التعامل معها والرد عليها (511) استفسارًا خلال 2024.

عـــدد المراجعيـــن الذيـــن تعامـــل قســـم التســـوية الوديـــة مـــع 
طلباتهم والرد على استفساراتهم بالحضور الشخصي، (451) 

متعاملاً خلال 2024.

   وتأتي جهود الدائرة في بذل مســـاعي التســـوية الودية، تماشـــيًا مع نهج دبي الراســـخ في هذا الشـــأن، 
وتعزيـــزًا لثقـــة المجتمـــع في المنظومـــة القضائيـــة والقانونيـــة في الإمـــارة، حيـــث تقـــوم الدائـــرة بتلقـــي 
الشكاوى ضد الجهات الحكومية لبذل مساعي التسوية الودية فيها قبل لجوء مقدميها إلى القضاء، 
بإجـــراءات واضحة تتســـم بالحيادية والشـــفافية، وصـــولاً إلى توافق وحل ودي للنـــزاع، وتجن¼ب اللجوء 

للتقاضي قدر الإمكان.

   وتحرص الدائرة على تعزيز مهارات وفنيات الوســـاطة لدى فريق عملها المعني بالتســـوية الودية، 
وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، ولأهمية أدوات التواصل في بذل أعمال التسوية الودية، 
حرصت الدائرة على وجود فريق مؤهل، يراعى في مهاراته التنوع الثقافي الذي تتسم به إمارة دبي.   

عدد الاستفسارات الهاتفية والإلكترونية التي تم التعامل معها خلال 2024 

 (998)
استفسارًا هاتفيÉا 

 (511)
استفسارًا إلكترونيÉا 

   خلال عام 2024، بلغت نسبة التسوية الودية للشكاوى المقدمة ضد الجهات الحكومية %38.5، 
مـــن عـــدد المنازعـــات الحكوميـــة التـــي تلقتهـــا الدائـــرة، وقـــد بلغ عـــدد الجلســـات التي تم عقدهـــا بذلاً 

لمساعي التسوية الودية (867) جلسة، بنسبة زيادة بلغت 62% مقارنة بعام 2023.

 (1509)
استفسارات هاتفية 

وإلكترونية

00

1960
ً

2024

2,000,000,000%38.5

2024

2,017,571,382 2024
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   اســـتحدثت الدائـــرة منـــذ عام 2022، إجـــراءً تطويري�ا يقوم على تحديد منســـق اتصال لدى كل 
جهـــة حكوميـــة، ليتـــم التعامـــل معـــه بصفة يوميـــة، فبمجرد تلقـــي الدائرة للشـــكوى، تتـــم إحالة 
الشـــاكي إلى المنســـق لبحث مدى إمكانية إنهاء الشـــكوى بشكل سريع، وقد أسهم هذا الإجراء 
في إنهاء (121) شكوى خلال عام 2024، وهو ما يمثل 24,5% من إجمالي الشكاوى المقدمة 
للدائرة خلال عام 2024، وذلك دون البدء الفعلي في إجراءات التسوية من قبل الدائرة، وهو ما 

يعكس أثر هذا الإجراء في توفير الوقت والجهد، وتعزيز رضا المتعامل مع حكومة دبي.

   أسهمت جهود الدائرة، من خلال مباشرة اختصاصاتها في مساعي التسوية الودية، في تقليل 
المنازعات ضد الجهات الحكومية التي كان من المفترض عرضها على الجهات القضائية.

   ضمـــن جهودهـــا في مســـاعي التســـوية الودية التـــي تهدف إلى الوصـــول إلى توافق وحل ودي 
ـــب اللجـــوء للتقاضـــي، عقـــدت الدائـــرة خلال 2024 سلســـلة مـــن الاجتماعـــات  Åللنـــزاع، وتجن
التنســـيقية مع عدد من إدارات الشـــؤون القانونية بالجهات الحكومية، شـــملت القيادة العامة 
لشـــرطة دبي، بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، مؤسســـة محمد بن راشـــد للإســـكان، دائرة 
الأراضي والأملاك، وذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق وفرص التطوير والتحسين المستمر 
في مســـتوى الامتثـــال القانـــوني والإجـــرائي في الشـــكاوى والادعـــاءات المقدمـــة ضـــد الجهـــات 
الحكوميـــة، وبـــذل المســـاعي الوديـــة قبـــل لجـــوء مقدميهـــا إلى القضـــاء، وذلـــك وفـــق إجـــراءات 

واضحة تتسم بالحيادية والشفافية.

كدت الاجتماعات أن التعاون المســـتمر مع الجهات الحكومية في هذا الجانب، يســـهم في     وأ
ترســـيخ ثقـــة المجتمـــع في الحكومـــة والمنظومـــة القضائيـــة والقانونية في إمـــارة دبي، من خلال 
الإجـــراءات التـــي تتبعها الدائرة في ممارســـة دور الوســـيط وفـــق أفضل المعايير والممارســـات 

العالمية، وهو ما تعكسه نسبة التسوية الودية التي تحققها الدائرة عامًا بعد عامٍ.

إجراءات ناجزة في إنهاء الشكاوىاجتماعات تنسيقية حكومية

ترسيخ لثقة المجتمع 
في المنظومة القانونية 

الحكومية

تعزيز للحيادية 
والشفافية في الإجراءات 

الحكومية

تقليل للمنازعات 
الحكومية لدى جهات 

التقاضي

توفير للوقت والجهد 
والتكاليف  مساعي 

التسويــــة الوديــــة

نسبة الشكاوى التي تم إنهاؤها لعام 2024، دون البدء الفعلي في 
إجـــراءات التســـوية مـــن قبـــل الدائـــرة، وذلـــك مـــن خلال منســـقي 
الاتصال مع الجهات الحكومية، بما وفّر على طرفي الشكوى الوقت 

والجهد والنفقات.
%24.5
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    تختـــص الدائـــرة وفقًـــا لقانـــون إنشـــائها بتمثيـــل الحكومة والجهـــات الحكومية 
فيمـــا يُرْفـــع منهـــا أو عليهـــا من دعـــاوى أمـــام الجهـــات القضائيـــة المختصة على 
كـــز التوفيق والتحكيـــم، وذلك من خلال  اخـــتلاف أنواعهـــا ودرجاتهـــا، ولجان ومرا
مباشـــرة كافـــة الإجـــراءات القانونيـــة اللازمـــة في الدعـــاوى التـــي تكـــون الحكومـــة 

والجهات الحكومية طرفًا فيها. 

الدعاوى الحكومية
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   وخلال عـــام 2024 تلقـــت الدائـــرة عبـــر منصاتها المختلفـــة (533) دعوى، باشـــرت فيها الإجراءات 

القانونيـــة والقضائية، ســـعيًا لتعزيز ســـيادة القانـــون وحماية الحقوق، ويمثل هـــذا العدد الوارد من 

الطلبات نسبة زيادة بلغت 10% في حجم العمل مقارنة بعام 2023م.

   تتلقـــى الدائـــرة الطلبـــات الـــواردة من الجهات الحكومية بشـــأن رفع دعـــوى قضائية، حيث تبدأ 
مباشـــرة في دراســـة الموقف القانوني للطلب، وبذل مســـاعي التســـوية الودية فيه، في حال إذا ما 
ــا، وفي حال تعـــذر ذلك تباشـــر الدائرة  توافـــرت الرغبـــة لـــدى الطرفيـــن في إنهـــاء النـــزاع بينهمـــا ودي�ـ

إجراءاتها القانونية أمام الجهات القضائية المختصة.

   وقـــد باشـــرت الدائـــرة خلال 2024 تمثيـــل الحكومـــة والجهـــات الحكوميـــة في العديـــد مـــن الطلبـــات 
والدعاوى المقامة منها، حيث تلقت طلبات بلغت قيمتها المالية مبلغًا قدره (266,562,344) درهم.

   تباشـــر الدائـــرة التمثيـــل القضـــائي علـــى اخـــتلاف أنواعه ودرجاته، أمام ســـائر الجهـــات القضائية، 
وذلـــك فـــور تلقـــي الدائـــرة إعلان صحيفـــة الدعـــوى مـــن الجهـــة القضائية ضـــد الحكومـــة أو إحدى 

الجهات الحكومية بالإمارة، من خلال الوسائل المعتمدة بالدائرة.

أولاً: تمثيل الحكومة والجهات الحكومية في الدعاوى المقامة منها:

ثانيًا: تمثيل الحكومة والجهات الحكومية في الدعاوى المقامة ضدها:

 266,562,344
قيمة المطالبات المالية في الدعاوى المقامة 

من الجهات الحكومية

   وخلال عـــام 2024، باشـــرت الدائـــرة تمثيـــل 
الدعـــاوى  الحكوميـــة في  والجهـــات  الحكومـــة 
قدرهـــا  ماليـــة  بمطالبـــات  ضدهـــا،  المقامـــة 
وقـــد  إمـــاراتي،  درهـــم   (3,699,883,794)
تنوعـــت تلـــك الدعـــاوى بيـــن مدنيـــة، وتجارية، 

وعقارية، وإيجارية، وإدارية.

  3,699,883,794
قيمة المطالبات المالية في الدعاوى 

المقامة ضد الجهات الحكومة

%92
نسبة الفصل لصالح الحكومة 

والجهات الحكومية

   وقد استطاعت الدائرة أن تحقق 
الحكومـــة في  لصالـــح  ـــا  مالي¾ وفـــرًا 
قـــدره  بمبلـــغ  المطالبـــات  تلـــك 
عـــام  خلال   ،(3,699,583,794)

2024م.

   حققـــت الدائـــرة وفـــق مؤشـــرات 
أدائها نسبة فصل لصالح الحكومة 
الدعـــاوى  في  الحكوميـــة  والجهـــات 
المقامة أمام القضاء بلغت %92.

 3,699,583,794
قيمة الوفر المالي الذي حققته الدائرة 

في التمثيل القضائي للحكومة 
والجهات الحكومية

عدد الدعاوى التي تلقتها الدائرة 
خلال 2024 533
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المؤشـــر الثاني: وهو مســـتوى الامتثال القانوني في الدعاوى الحكومية، حيث أشـــارت 
التقارير في هذا المؤشر إلى أن نسبة مستوى الامتثال خلال 2024 قد بلغت %97.

   تمـــارس الدائـــرة أعمالهـــا في إدارة ملفـــات الشـــكاوى والدعـــاوى مـــن خلال إجـــراءات تضمـــن 
أقصى مستوى من الحوكمة، تحقيقًا للصالح العام.

أسهمت إجراءات حوكمة الممارسات القانونية الحكومية فيما يلي:

   وفقًـــا لمؤشـــرات الأداء المركزيـــة المحـــددة ضمـــن معيـــار الحوكمـــة في برنامـــج دبي للتميـــز 
الحكومي، تختص الدائرة بقياس مؤشري مستوى الامتثال القانوني للجهات الحكومية، وهما 
مؤشـــر الامتثـــال في الدعـــاوى المقامـــة منهـــا أو ضدها، ومؤشـــر الامتثـــال القانـــوني والإجرائي في 

الشكاوى المقدمة ضد الجهات التي تقع ضمن اختصاص الدائرة.

المؤشـــر الأول: وهـــو مســـتوى الامتثال القانـــوني والإجرائي في الشـــكاوى ضد 
الجهات الحكومية، حيث بلغت نتيجة المؤشر 95,7% خلال عام 2024.

   وتهـــدف الدائـــرة مـــن خلال تلـــك التقاريـــر إلى ضمـــان حوكمـــة ممارســـات الجهـــات الحكوميـــة، وضمان 
توافقهـــا مـــع التشريعـــات، وتحقيـــق التحســـين والتطويـــر، للوصـــول بممارســـات الجهـــات الحكومية إلى 

أقصى مستوى من الامتثال القانوني.

   وقـــد بلـــغ عـــدد التقاريـــر الفرعية التـــي تمت دراســـتها (775) تقريرًا، للحصول على التقارير الرئيســـية 
التي أصدرتها الدائرة في قياس المؤشرين السابقين، وعددها (29) تقريرًا، لجميع الجهات التي ينطبق 

عليها قياس الامتثال.

قياس مستوى الامتثال القانوني

حوكمة الممارسات القانونية الحكومية
 %95,7

نسبة امتثال الجهات الحكومية القانوني 
والإجرائي في مؤشر الشكاوى 

 %97
نسبة امتثال الجهات الحكومية القانوني 

في مؤشر الدعاوى الحكومية 

1

2

ـــا تمـــت دراســـتها لإصـــدار  تقريـــرًا فرعي§
تقارير مؤشري الامتثال خلال 2024 775

في  الدائـــرة  أصدرتهـــا  ا  رئيســـي§ تقريـــرًا 
مؤشري الامتثال خلال 2024 29

تعزيز الثقة في المنظومة 
الحكومية القانونية 

والإجرائية

تقليل التكاليف الحكومية 
ذات العلاقة بالقضايا 
والإجراءات القانونية

تحقيق أقصى نسبة 
فصل ممكنة في الدعاوى 
لصالح الحكومة والجهات 

الحكومية

تحقيق أقصى نسبة 
ممكنة في التسوية الودية 

للدعاوى المقامة من 
الجهات الحكومية
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   تختـــص الدائـــرة ضمـــن مهامهـــا بتنفيـــذ الأحكام والســـندات التنفيذيـــة، لصالح 
الحكومـــة والجهـــات الحكوميـــة، حيـــث تتخـــذ الدائـــرة كافـــة الإجـــراءات القانونيـــة 
كـــز  اللازمـــة لتنفيـــذ الأحـــكام الصـــادرة عـــن المحاكـــم، واللجـــان القضائيـــة، ومرا
التوفيق والتحكيم، بالإضافة إلى القرارات الإدارية والشيكات التي تعد سندات 

تنفيذية، كما تختص الدائرة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجهات الحكومية.

تنفيذ الأحكام 
والسندات التنفيذية
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   وقـــد بلـــغ عـــدد مطالبات التنفيذ الـــواردة إلى الدائرة خلال عام 2024 (363) حكمًا وســـندًا 

تنفيذي�ا واجب النفاذ، وقد اتخذت الدائرة كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الســـندات من 

قيد على أنظمة المحاكم المختلفة، وتقديم طلبات الاســـتعلام عن الأموال والحجز والبيوع 

وتنفيـــذ أحـــكام الإخلاء، حيـــث بلغـــت نســـبة تنفيذ أحـــكام الإخلاء الصـــادرة لصالـــح الحكومة 

والجهـــات الحكوميـــة 95%، كمـــا بلغـــت القيمـــة الإجماليـــة للمطالبـــات التنفيذيـــة لصالـــح 

الجهات الحكومية حتى نهاية 2024 (383,844,070) درهم.

363
حكمًا وسندًا تنفيذي�ا واردًا 

إلى الدائرة خلال 2024

   إعمـــالاً للمرســـوم بقانون اتحادي رقم (50) لســـنة 2022م، بإصـــدار قانون المعاملات التجارية، 
تختـــص الدائرة بمباشـــرة إجراءات تنفيذ الشـــيكات باعتبارها ســـندات تنفيذيـــة، وتمثيل الجهات 
الحكوميـــة في منازعـــات التنفيـــذ المنبثقـــة عنهـــا، حيـــث ورد إلى الدائـــرة خلال 2024 (117) طلبَ 
تنفيـــذٍ مرتبطًـــا بالشـــيكات، بقيمة إجمالية قدرها (78,860,353) درهم، وقد شـــكلت نســـبة تلك 
كثر من 32% من إجمالي طلبات التنفيذ الواردة خلال 2024م؛ وهو ما يعكس أهمية  السندات أ
هـــذا التشريـــع الذي أصبح الشـــيك بموجبه ســـندًا تنفيذي½ا، محررًا من أية قيـــود إجرائية وقضائية، 
بشـــكل يعـــزز معـــه ثقة المتعامـــل في هذه الورقة التجاريـــة، وتوفير الأمان المالي وتســـهيل عملية 
تحصيل الحقوق الناشـــئة عنه، وتقليل النزاعات القضائية، ويرســـخ قيم العدالة الناجزة وســـيادة 

القانون في مناخ استثماري عالمي. 

تنفيذ الشيكات

 78,860,353
القيمة المالية لدعاوى تنفيذ الشيكات 

خلال 2024

دعـــوى تنفيـــذ مرتبطـــة بالشـــيك خلال 
2024 117

نســـبة الســـندات التنفيذيـــة المرتبطـــة 
الســـندات  إجمـــالي  مـــن  بالشـــيكات 

التنفيذية الخاصة بعام 2024 %32

 383,844,070
قيمة المطالبات التنفيذية لصالح الجهات 

الحكومية حتى نهاية 2024

كثر من أ
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    حرصـــت الدائـــرة، خلال عـــام 2024 على عقد الاجتماعات التنســـيقية والتشـــاورية مع عدد من 
الجهات بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك بين الدائرة والجهات المعنية، وذلك بهدف رفع كفاءة 
إجراءات تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية لصالح الحكومة والجهات الحكومية، وتعزيز مساعي 
التســـوية الوديـــة في ســـداد المبالغ المســـتحقة لها، كما أنهـــا تهدف إلى تعزيز الامتثـــال للقوانين، 
وتطوير الحلول التقنية التي ترتبط بعملية الاستعلام عن أموال وممتلكات المنفذ ضدهم، وتنظيم 
ا، أو المعروضة للبيع، ومـــن تلك الجهات محاكم دبي،  عمليـــة بيـــع الأصول المحجـــوز عليها قضائي³
الأمانـــة العامـــة للمجلـــس القضائي، الإدارة العامة للهوية وشـــؤون الأجانب، دائـــرة المالية، القيادة 
العامة لشرطة دبي، جمارك دبي، هيئة الطرق والمواصلات، بلدية دبي، سلطة المنطقة الحرة لجبل 
علي، دائرة الاقتصاد والسياحة، هيئة الثقافة والفنون، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، 

سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، مركز محمد بن راشد للفضاء، هيئة الصحة بدبي، 

مؤسسة دبي للمرأة، مؤسسة دبي للمستقبل، نادي دبي للفروسية، مطارات دبي، مؤسسة دناتا، 
مؤسسة نداء للاتصالات، الإمارات للمزادات.

كة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفي هذا الإطار     كما حرصت الدائرة على تعزيز أطر الشرا
فعّلت الدائرة اتفاقية التعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والتي تهدف إلى 
توفيـــر الحُلـــول المناســـبة والبنى التحتية والخدمات الذكية ذات المســـتوى العالمي، لتحســـين 
وتطويـــر جـــودة تقديـــم الخدمات، وتحقيق التكامل وجـــودة الحياة للمتعامليـــن، كما نصّت بنود 
الاتفاقية على استخدام الدائرة منصة (GSB) الخاصة بهيئة دبي الرقمية لتبادل البيانات، والتنسيق 

مع الإدارة فيما يتعلق بعملية الربط الإلكتروني.

تعزيز أطر التعاون
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   يشـــكل التحكيم إحدى الســـبل التي تنتهجها الجهات الحكومية في فض المنازعات 
بـــديلاً عـــن التقاضي؛ ومن ثم� حرصت الدائـــرة على النهوض بمهامها في تمثيل الجهات 
الحكومية في المنازعات من خلال التحكيم في معظم القضايا التي تتضمن اتفاقًا بين 
الأطراف على تسوية نزاعاتهم عن طريق التحكيم، والذي يقوم على تقديم نزاع الجهة 
الحكوميـــة بصفتهـــا الطرف المحتكم إلى هيئة التحكيم، أو الدفاع عن الجهة الحكومية 
بصفتهـــا محتكمًـــا ضدهـــا طيلـــة مـــدة الإجـــراءات التحكيميـــة، أو تمثيلهـــا بالصفتيـــن في 
الدعـــوى التحكيميـــة، حيـــث تقـــوم هيئة التحكيـــم بإصدار قـــرار ملزم بشـــأن النزاع، وفي 
بعض الأحيان تتوصل الدائرة أثناء الإجراءات التحكيمية إلى اتفاق لتسوية النزاع ودي¶ا 

بين الأطراف؛ ومن ثم الاتفاق على إنهاء الإجراءات التحكيمية.

التحكيم
طرق بديلة لحل النزاعات
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وخلال عـــام 2024م، وإلى جانـــب تعامل 
الدائرة مع دعاوى التحكيم الجارية من 
الســـنوات السابقة، ورد إلى الدائرة  (3) 
قيمتهـــا  إجمـــالي  بلـــغ  تحكيـــم،  دعـــاوى 
المالية (751,455,480) درهم، وبلغت 
نسبة الفصل 100% لصالح الحكومة.

   وعلى مدار الخمس سنوات الأخيرة، تعاملت الدائرة مع دعاوى تحكيم بلغت قيمتها المالية 
كثـــر مـــن (12) مليـــار درهـــم، في (31) دعـــوى تحكيميـــة، وهذا العـــدد من الدعاوى الذي يتســـم  أ
بالتنوع في نوع قضايا التحكيم التي تتعامل معها الدائرة يعزز من خبرات فريقها في هذا الشأن، 
حيـــث شـــملت قضايـــا التحكيـــم- علـــى ســـبيل المثـــال- نزاعـــات محليـــة ودوليـــة متعلقـــة بعقود 
أشـــغال، وأخـــرى تتعلق بالأنظمة التقنية في القطاع الصحـــي، وغيرها كعقود تطوير قطع أراضٍ، 

والنزاعات الخاصة بإنشاء مشروعات الطاقة، ومشروعات البنية التحتية.

 751,455,480
القيمة المالية لدعاوى التحكيم خلال 2024

دعاوى تحكيم واردة إلى الدائرة 
خلال 2024

3

نسبة الفصل لصالح الجهات 
الحكومية %100

القيمـــة المالية لدعـــاوى التحكيم التي 
تعاملـــت معهـــا الدائـــرة خلال الخمـــس 

سنوات الأخيرة

 +12

دعوى تحكيم تعاملت معها الدائرة 
خلال الخمس سنوات الأخيرة 31

مليار درهم


































































































